
 

اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

, استهداء  العربيةإن النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج        

 الاساسي . نظامهالعليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليها في  بالأهداف

تنمية علاقات التعاون فيما بينها , بما يساعد على تأدية الأعمال المنوطة بها  بأهميةمنها  وإيماناً

 على الوجه الأمثل .

بما  يات الأداء  واسترشاداًوتحديد مستو التقييم يرمنها لأهمية إرساء قواعد الأداء ومعاي وإدراكاً

 هو معمول به في الدول الاعضاء .

 اللائحة التالية :إلى توصلت 

 المادة الاولى

 تختص إدارة التفتيش بما يلي : 

ع البيانات وجم والادعاء العامإجراء التفتيش الدوري على أعمال أعضاء النيابات العامة -1

 التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم .

داء واجبات التفتيش المفاجئ على أعمال الأعضاء للتوصل الى مدى حرصهم على أ-2

 وظائفهم .

و والادعاء العام أ عضاء النيابات العامةالتي تقدم من أ بلاغاتالوفحص وتحقيق الشكاوى -3

 .ضدهم 

بشأنها  الاقتراحاتلها من ملاحظات أثناء أعمال التفتيش وتقديم  ما يظهربداء الرأي في إ-4

 جهات الاختصاص . الى



النائب العام اء بعد اعتمادها من عضرصد الملاحظات والأخطاء الشائعة وتعميمها على الأ-5

 واقتراح أو إصدار القرارات المنظمة للعمل. ,/ المدعي العام 

اقتراح تنظيم دورات خاصة بأعضاء النيابات العامة والادعاء العام لرفع كفاءتهم , مع -6

 المميزين منهم لدورات ومؤتمرات. ترشيح

 .النائب العام / المدعي العام  ليها منتسند إ دارةأية أعمال أخرى ذات صلة بعمل الإ-7

 

 المادة الثانية 

 

ء الأعضاء سماخطة للتفتيش متضمنة أقضائي  داية كل عامالتفتيش في ب دارةيعد رئيس إ

سماء , وأ الفترةثناء أعمالهم أ  ومقارعمالهم وفترة التفتيش , المطلوب التفتيش على أ

 على كل منهم . المفتشين الذين يتولون التفتيش

 قدمية من العضو المفتش عليه .ويجب أن يكون المفتش أسبق في الأ

 

 المادة الثالثة 

 

و مرتين عند الحاجة , ولا مرة كل سنة أعضاء يتم التفتيش بصفة دورية على أعمال الأ

 المفاجئ . يدخل في ذلك التفتيش

 المادة الرابعة                                                                        

 

و ل أداء عملهم طلب أي قضية أو أوراق أو بيانات أيفي سب دارة التفتيش وللمفتشينلرئيس إ

ما  عضاء المفتش عليهم تلبيةوالأ المختصةسجلات يرون الاطلاع عليها , وعلى الجهات 

 يطلب منهم في هذا الشأن .

 



 المادة الخامسة 

 

مقر عمل العضو  و بالانتقال الىأدارة أو بهما معا في مقر الإ نياًو الكترويتم التفتيش ورقياً أ

 المفتش عليه .

 

 المادة السادسة 

 

عمال التي باشرها العضو المفتش عليه خلال  فترة تناول التفتيش فحص عدد كاف من الأي

 للوقوف على التالي : التفتيش

شاده بأحكام القضاء واراء ومدى استر والتعليماتالنظام( حسن تطبيق القانون ) - أ

 .الفقهاء

 . الاثبات ات القانونية ) النظامية ( وقواعدجراءه بالتحقيقات والإتمدى عناي - ب

النظام( الصحيح عليها , وسلامة نزال حكم القانون )التصرف في القضية وتكييفها وإ  - ت

 النظامي ( . )القانوني  أسلوبهدلة والطلبات , ومدى بلاغة للوقائع والأ وتقديرهفهمه 

 .جال مناسبةند إليه من أعمال في آازه لما يسوإنج وظيفتهداء واجبات مدى حرصه على أ - ث

 عليها .و الطعن بتنفيذها أ وما يتعلق للأحكاماستيفاؤه للقرارات ومراجعته  - ج

 دارية والكتابية .على الاعمال الإ إشرافهمدى  - ح

 يثار بالجلسات من دفوع . ما قدمدى استعداده للمرافعة ومقدرته على الرد على  - خ

على بطاقة تقويم الاداء التي يعدها رئيس العضو المباشر  الاطلاعيجب على المفتش  - د

من سلامتها ويدون جميع الحقول  ويتأكدالنائب العام / المدعي العام , ويعتمدها 

يها في تقرير التفتيش وفق معيار احتساب درجات التفتيش ويطلع العضو عليها الواردة ف

 مع توقيعه بذلك.

 



 السابعة  المادة

 

 عد تقرير التفتيش من قسمين :يُ

 القسم الأول ويتضمن :

 التكليف وتاريخه .اسم المفتش ودرجته / مرتبته ورقم -1                      

 عملة . ودائرةفيها واختصاصه  تعيينهليه ودرجته / مرتبته وتاريخ اسم المفتش ع-2                      

 تاريخ التفتيش ومكان إجرائه وفترته .-3

التي يعمل بها العضو المفتش  عمال التي عرضت على الجهةعدد القضايا أو الأ-4

عمال التي تصرف فيها أثناء فترة القضايا أو الأ منها , وعدد ما خصه, وعدد  علية

 بقي منها , وسبب البقاء , ومدى ملائمة هذه الأسباب . التفتيش  وما

 

 القسم الثاني ويتضمن :

عدد القضايا أو الأعمال التي فحصها المفتش وماهية ملاحظاته عليها , وما أداه 

إقباله على عمله وقدرته على العضو المفتش عليه من أعمال جديرة بالتنويه ومدى 

وعنايته بتحرير  سليماً فهم وتحصيل الوقائع ومبلغ تطبيقه لأحكام التشريع تطبيقاً

ة المذكرات وقوائم أدلة الإثبات ومدى سلامة أسلوبه وغير ذلك من العناصر اللازم

 ما ورد في المادة السادسة . لتقدير درجة كفايته , مع مراعاة

 

 المادة الثامنة 

 

كثر من تاريخ تكليفه ولرئيس إدارة تسليم التقرير خلال شهرين على الأعلى المفتش 

 خرين عند الضرورة .شهرين آ لا يتجاوزالتفتيش زيادة المدة بما 



 

 المادة التاسعة

 

 ,التفتيش أو غيره من أقدم الاعضاءرئاستها رئيس إدارة  كثر يتولىشكل لجنة أو أت

ر التفتيش بعد الفراغ من , وتعرض عليها تقارياعضاء الإدارة وعضوية اثنين من 

 إعدادها

 ندب من يحل محله .عضاء أو منعه مانع يُب أحد رؤساء اللجان أو عضو من الأوإذا غا

 

 المادة العاشرة 

 

السابقة فحص التقارير وتقدير درجة  تتولى اللجنة أو اللجان المشار اليها في المادة

ش عليه , ولها في سبيل ذلك الاستيضاح من المفتش معد التقرير كفاية العضو المفت

 لازماً لاستكمال عناصر التفتيش . ما يكونفيما تراه , وإجراء 

 وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية , ويوقع عليها الرئيس والأعضاء .

 

 

 المادة الحادية عشر

 

على توجيه  أو بناءً –لأسباب جدية يقدرها من تلقاء نفسه  –لرئيس إدارة التفتيش 

جراء تفتيش مفاجئ على جميع أعمال أي من , إ النائب العام / المدعي العاممن 

ء أعمال وظيفته ومبلغ دامحددة توصلًا إلى مدى حرصه على أ الأعضاء خلال مدة

 . إليها ويقدم المفتش تقريراً عاجلًا بالنتيجة التي ينتهيعنايته بها 

ويتبع في إعداد هذا التقرير ونظره والتظلم منه القواعد والإجراءات المقررة في هذا 

 الشأن وفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية .



أو ملاحظة للعضو الذي يثبت إخلاله  كتابياًجه تنبيهاً شفهياً أو ن يووللمختص أ

 بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله .

 

 

  الثانية عشرالمادة 

تكوو م اتعة وور إوواء ت ووءالاأ ضااووعن ضااووعل امةاعةووعأ ام عاوور  امياووعل ام ووع   وو   ااوو   ء ا ووع 

 ي ائءهع اةء الأةظار اممكتء ةار  اماةعشءة ملتأكي ام إلاار كع ر الإ ءالاأ  ضة وع ات ا ةور او  

 تمو  ةااعبةوور  الأةظاور  امت لااوعأو  اةووي ءلاوي الاتظور اووت  اتاوعت الإ وءالاأ املا اوور تاعم وع

 امفءع ض  ام ا  اما ة  ةبلب تفعيا ع  ا عم ت ع   ق امةظع .

 المادة الثالثة عشر 

 

 تية :ية في التفتيش بإحدى الدرجات الاتقدر درجة الكفا

 أقل من المتوسط ( –متوسط  –فوق المتوسط  –)كفء 

 

  رابعة عشرالمادة ال

 

يودع التقرير بالملف السري للعضو , ويخطر بصورة منه تتضمن درجة الكفاية , 

عليه كتابة لدى  )اعتراضه( تظلمهأن يبدي  )الاعتراض( التظلمويجوز لمن له حق 

 الجهة المختصة خلال المدة التي يحددها القانون ) النظام ( الوطني .

 

 الخامسة عشرالمادة 

 

سلسل يبين فيه تاريخ تقديمه , سجل خاص تحت رقم مفي  )الاعتراض( التظلم ميقد

 ما يثبت ذلك . )المعترض( المتظلمويسلم 



 

 سادسة عشرالمادة ال

على ألا متى كان ذلك في الميعاد  )الاعتراضات( التظلماتصة في تتنظر الجهة المخ                         

 ودرجة كفاية المعترض أك في اللجنة التي قدرت يكون من بين أعضائها من اشتر

 المتظلم , أو المفتش الذي أعد التقرير .

 سابعة عشرالمادة ال

 

الاستيضاح من المفتش معد التقرير  )الاعتراض( التظلمللجهة المختصة في سبيل نظر                           

 المتظلمدرجة كفاية ها برفع رأو اللجنة التي قدرت درجة الكفاية , وتصدر الجهة قرا

 .ويكون قرارها نهائياً )الاعتراض( , التظلمبرفض  أو )المعترض(

   ورأي الجهة  )الاعتراض( التظلمبالقرار ويودع المتظلم )المعترض( وفي كل الأحوال يخطر              

 المختصة بالملف السري للعضو .

 ثامنة عشرالمادة ال

 

 . التفتيشيةتقريراً بنتيجة الدورة  العامللنائب العام / المدعي ترفع إدارة التفتيش 

 

 تاسعة عشرالمادة ال

 

سجل سري  ضدهم فيو أ د إلى إدارة التفتيش من الأعضاءتقيد الشكاوى التي تر

يجوز اتخاذ إجراء في أي شكوى ما لم يكن موضحاً بها اسم مقدمها  , ولاخاص

إذا كانت متضمنة وقائع يرى رئيس إدارة التفتيش أنها  إلاوبياناته ومحل إقامته 

 جديرة بالفحص والتحقيق .

 



 العشرونالمادة 

 

يخطر العضو المعني بصورة من الشكوى موضوع التحقيق , وله تقديم مذكرة 

بأقواله فيها دون إخلال بحق رئيس إدارة التفتيش أو المختص في استدعائه وسماع 

 .لكلذإذا رأى وجهاً  شفاههاقواله 

 

 العشرون الحادية والمادة 

 

به التشريعات الوطنية لا يجوز التحقيق مع العضو إلا  تضيتقمع عدم الإخلال بما 

لذلك من المفتشين , على أن يكون سابقا  يندبهبمعرفة رئيس إدارة التفتيش أو من 

 العضو المشكو ضده , وفي جميع الأحوال يكون التحقيق سرياً. الأقدمية علىفي 

 والعشرون  ثانيةالمادة ال

 

دم ضد العضو خارج ملفه السري أو لرئيس إدارة التفتيش حفظ الشكوى التي تق

 حالتها بعد التحقيق فيها إلى الجهة المختصة .إ

 

 والعشرون لثةالمادة الثا

 

يش تودع به تقارير التفتيش والشكاوى التي يكون لكل عضو ملف سري بإدارة التفت

, وكافة  جزاءاتيوجه إليه من ملاحظات أو يوقع علية من  تقدم منه أو ضده وما

 الأوراق التي تعين في تكوين رأي صحيح عنه .

 

 

 



 والعشرون  رابعةالمادة ال

 

عليها , ولرئيس إدارة  طلاعالاملفات الأعضاء سرية , ولا يجوز لغير الجهات المختصة 

 ملفه إذا طلب ذلك . ما تضمنهالتفتيش أن يسمح للعضو بالاطلاع على 

 

 والعشرون امسة المادة الخ

الإدارة من  ما تناولته, يتضمن  النائب العام / المدعي العامترفع إدارة التفتيش تقريرا سنوياً إلى 

 أعمال خلال العام والاقتراحات  التي تراها لازمة للنهوض بالعمل فيها أو في العمل بوجه عام .


